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Résumé en français

La désignation d’un avocat par une partie emporte élection de domicile à son cabinet pour toutes les
notifications afférentes à  l’instance,  conformément à  l’article  330 du Code de procédure civile.  En
découle que la notification faite à l’avocat vaut valablement notification à la partie elle-même. En outre,
aux termes de l’article 43 de la loi n° 28.08 organisant la profession d’avocat, celui-ci est tenu d’informer
son client du déroulement de la procédure, des actes accomplis et des décisions prononcées.

En l’espèce, une cour d’appel avait ordonné une expertise, mais a finalement renoncé à celle-ci en raison
du défaut de consignation préalable des frais par les appelants. La Cour de cassation juge que la cour
d’appel  a valablement procédé en notifiant  à l’avocat  des appelants l’obligation de verser les frais
d’expertise,  notification demeurée sans effet.  Le moyen relatif  à  l’impossibilité alléguée de l’avocat
d’assumer ses obligations en raison de sa détention, soulevé pour la première fois devant la Cour de
cassation et impliquant une appréciation mixte de fait et de droit, a été déclaré irrecevable.

Par conséquent, en confirmant le jugement de première instance après avoir écarté la mesure d’expertise
faute de paiement des frais malgré notification régulière à l’avocat des appelants, la cour d’appel a fait
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une exacte application des textes précités. L’obligation d’information incombant à l’avocat et l’élection de
domicile  à  son cabinet  justifient  d’imputer  à  la  partie  représentée  les  conséquences  du défaut  de
règlement des frais d’expertise régulièrement notifiés.

Texte intégral

قرار عدد 201 مؤرخ ف 28 فبراير 2023 ملف مدن عدد 2020/1/1/5001

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء عل المقال المرفوع بتاريخ 03 شتنبر 2020 من طرف الطالبين أعلاه بواسطة نائبهم المذكور، والرام إل نقض القرار رقم 303
الصادر عن محمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 28 نونبر 2019 ف الملفين المضمومين عدد 1 و 2017/1403/2. وبناء عل مذكرة
جــواب المطلــوب فــ النقــض (م. أ) بواســطة محــاميه المذكــور المودعــة بتــاريخ 23 نونــبر 2021، والراميــة إلــ ضــم الملــف عــدد

2020/1/1/5002 لملف النازلة، وبرفض طلب النقض.

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتض مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بالخميسات بتاريخ 21 يوليوز 1993 تحت عدد (
… ) طلب (م. أ) و(ح. أ) تحفيظ الملك المسم (ح) الائن بجماعة القبليين إقليم الخميسات المحددة مساحته ف ثلاثة هتارات و48 آرا
و32 ســنتيارا، بصــفتهما مــالين لــه حســب الرســمين العــدليين المؤرخيــن علــ التــوال فــ 1969.01.06 و1973.03.25 وشهــادتين
إداريتين، فسجل عل المطلب المذكور التعرض المضمن بالناش 18 عدد 1685 بتاريخ 1997.06.04 الصادر عن (ع.م.أ) ومن معه،
والذي تم تأكيده بتاريخ 2010.11.11 كناش 30 عدد 402، مطالبين بقطعة أرضية مساحتها 60 آرا من الملك المذكور لتملهم لها
حســب رســم الشــراء العــدل المــؤرخ فــ 02 مــايو 1960 ورســم الشــراء المــؤرخ فــ 1961.06.19 ورســم الإراثــة عــدد 231 بتــاريخ
1997.05.28 ورسم الإراثة عدد 175 بتاريخ 2009.12.07. وبعد إحالة ملف المطلب عل المحمة الابتدائية بالخميسات، أصدرت
حمها رقم 222 بتاريخ 2016.06.09 ف الملف عدد 15.1403.102 بعدم صحة التعرض المذكور، فاستأنفه المتعرضون بمقالين
استئنافيين. وبعد ضم الملفين، قضت محمة الاستئناف بتأييد الحم المستأنف بمقتض قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعنين

أعلاه بوسيلتين اثنتين.

حيث يعيب الطاعنون القرار ف الوسيلة الأول بخرق قاعدة جوهرية مس بحقوق أحد الأطراف، ذلك أن محمة الاستئناف صرفت النظر
عن إنجاز الخبرة المأمور بها بعلة عدم أداء صائرها وتخلفهم عن ذلك، والحال أنه لم يسبق أن أشعروا بذلك، موضحين أن نائبهم خلال
المرحلة الاستئنافية كان ف حالة اعتقال لمتابعته قضائيا من أجل جنحة خيانة الأمانة، وأن ما نحت إليه دون التحقق من إشعارهم من

عدمه بأداء رصيد الخبرة، يشل مساسا بقاعدة جوهرية أضرت بحقهم.

ويعيبونه ف الوسيلة الثانية بعدم ارتازه عل أساس قانون، ذلك أنه اكتف ف تعليله عل أن سند الطرف المتعرض يتعلق بمبيع يختلف
من حيث الحدود والتسمية عن سند طالب التحفيظ، وه علة مستمدة من الحم الابتدائ، إلا أنه وبناء عل أسباب استئنافهم ارتأت

https://www.jurisprudence.ma
https://www.jurisprudence.ma/decision/defaut-de-paiement-des-frais-dexpertise-validite-de-la-notification-faite-au-domicile-elu-de-lavocat-cass-civ-2023/


Défaut de paiement des frais d’expertise : validité de la notification faite au domicile élu de l’avocat (Cass. civ. 2023)

4/4

المحمة مصدرة القرار المطعون فيه إجراء خبرة لتطبيق حجج الأطراف ولم يتأت لها ذلك لعدم إشعارهم بأداء واجب الخبرة، وأن عدم
تطبيق المحمة لحجج الأطراف عل المطلب المدع فيه وإجراء بحث حول الحيازة بعين المان، يجعل القرار غير مرتز عل أساس

قانون، وناقص التعليل الموازي لانعدامه.
لن، ردا عل الوسيلتين معا لتداخلهما، فإن تعيين الطرف لوكيل يون اختيارا للمخابرة معه بموطنه طبقا للفصل 330 من قانون
المسطرة المدنية، وأن محام الطاعنين هو الملزم بإخبارهم بمراحل سير الدعوى وما يتم فيها من إجراءات، وما يصدر فيها من أحام
عملا بالمادة 43 من القانون رقم 28.08 المنظم لمهنة المحاماة، وأن الخبرة وسيلة لتحقيق الدعوى واستجماع عناصر البت فيها، وأن
ميلوكذا الت المستأنفين بأداء الصائر الأول مة مصدرة القرار المطعون فيه إنما صرفت النظر عن إجرائها بعدما أشعرت دفاعالمح

للخبرة مع إمهالهما
فبق الإشعار بدون جدوى، وأن ما ادعاه الطاعنون من أن دفاعهم كان ف حالة اعتقال هو دفع جديد يختلط فيه الواقع بالقانون، لم
يسبق إثارته أمام محمة الاستئناف وإثارته لأول مرة أمام محمة النقض غير مقبول، وبذلك فإنها حين أيدت الحم الابتدائ تون قد

بنته عل أساس قانون سليم، وما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت المحمة برفض الطلب، وتحميل أصحابه الصائر.

وبه صدر القرار، وتل بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحمة النقض بالرباط.

وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة محمد ناج شعيب رئيس الغرفة رئيسا، والمستشارين سعاد سحتوت عضوة مقررة، ومحمد
اسراج، ومحمد شاف أعضاء. وبمحضر المحام العام السيد عمر الدهراوي، وبمساعدة كاتبة وعبد الحفيظ مشماش الضبط السيدة

.بشرى راج
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